
    منح الجليل شرح على مختصر سيد خليل

    الوارث على الوارث بين الرباع والأصول والثياب والحيوان والعروض وإنما يفترق ذلك في

حيازة الأجنبي بالاعتمار والسكنى والازدراع في الأصول والاستخدام والركوب واللبس في الرقيق

والدواب والثياب فقد قال أصبغ إن السنة والسنتين في الثياب حيازة إذا كانت تلبس وتمتهن

وإن السنتين حيازة في الدواب إذا كانت تركب وفي الإماء إذا كن يستخدمن وفي العبد

والعروض فوق ذلك ولا يبلغ في شيء من ذلك بين الأجنبيين إلى عشرة أعوام كما في الأصول هذا

كله معنى قول أصبغ دون نصه ا ه فلم يستند في التفريق الذي ذكره إلا لقول أصبغ فاقتضى أن

أصبغ سوى بين الرباع والأصول والثياب وما معها في الشركاء بالميراث مع أن أصبغ فرق

بينهما أيضا ففي ابن سلمون أصبغ ومطرف وأما حيازة الشريك الوارث عمن ورث معه في العروض

والعبيد بالاختدام واللبس والامتهان منفردا به على وجه الملك له فالقضاء فيه أن الحيازة

في ذلك فوق العشرة الأعوام على قدر اجتهاد الحاكم عند نزول ذلك ا ه فعبارة ابن رشد

مشكلة ولذا اعترض ابن مرزوق عبارة المصنف قائلا مفهوم الحصر يقتضي مساواة الدار وغيرها

بالنسبة للأقارب في مدة الحيازة ولا عمل على هذا المفهوم لمخالفته النص ابن يونس وغيره

عن مطرف وما حاز الشركاء والورثة من العبيد والإماء والدواب والحيوان وجميع العروض

تختدم وتركب وتمتهن العروض فلا يقطع حق الباقين ما لم يطل والطول في ذلك دون الطول

بينهم في حيازة الدور والأرضين بالسكنى والازدراع وفوق حيازة الأجنبي على الأجنبي ا ه وما

نقله ابن يونس عن مطرف يرجع لما نقله ابن سلمون عنه مع أصبغ وقوله والطول في ذلك دون

الطول في حيازة الدور والأرضين بالسكنى والازدراع مدة ذلك بالنسبة للسكنى والازدراع في

كلام ابن عاصم وغيره تزيد على أربعين سنة ونصه في تحفته والأقربون حالهم مختلف بحسب

اعتمادهم يختلف فإن يكن بمثل سكنى الدار والزرع للأرض والاعتمار فهو بما يجوز الأربعين
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